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 حول مرجعية القضاء وتحديد نطاق صلاحياتهنحاس لـ"النهار": النقاش مستمر  لمال لم تتوصل الى صيغة نهائية لقانون رفع السريةة الجن
 موريس متى

بعدما رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل فترة القانون الذي  #السرية المصرفية مس النقاش حول مسألة رفعا #لجنة المال والموازنة النيابية لم تحسم
ءاً برأس الهرم أي رئيس ن في الشأن العام وموظفي القطاع العام، سابقا وحاليا، بدة عن كل العامليسرية المصرفيتعلق برفع الدق عليه مجلس النواب والمصا

 .اء#القض في الدولة، وذلك على خلفية عدم استبعاد دور وصولًا الى أصغر أجير  الجمهورية
إقتراحات وأعطى دوراً لمرجعتين، القضاء  5خلال دمج لفرعية التي كانت برئاسة النائب إبرهيم كنعان من القانون كان قد خرج من اللجان المشتركة واللجنة ا 

ضرورة للحظه، وافضى  سيس ولاواب أن القضاء معتبر بعض النمة للمجلس، إمن جهة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من جهة أخرى. وفي الهيئة العا
ة إدراج القضاء كمرجعية لطلب رفع السرية المصرفية، إضافة الى لمشروع. وقد رده الرئيس عون الى المجلس بهدف إعادالتصويت الى حذف القضاء من ا

لت لجنة لإعادة الصياغة تتألف من النواب رف، شُكّ انون سرية المصامن ق 7لمادة ت، وفي ضوء االهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وبنتيجة المواقف التي تنوّع
ة النهائية لهذا القانون بعد رده بما يؤكد رفع السرية المصرفية ودور القضاء من دون أي يص وهادي حبيش وسليم عون وأنور الخليل، لبت الصيغجورج عق

  ية مطلقة.تشابك بالآراء او أي تسييس، وبشفاف
 
ها واداراتها ومؤسساتها الأشخاص الموكول اليهم ادارة شؤون الدولة ومرافق ئق التي يوفرها التمسّك بالسرية المصرفية من قِبلل العواولحظ القانون ضرورة ازالة ك 

 الاشخاصني حكماً هؤلاء رة اليه تستثدة اولى مكرّ بإضافة ما 1959ايلول  3العامة والعاملين فيها، وذلك من خلال تعديل قانون سرية المصارف الصادر في 
على اهمية ان تكون السرية المصرفية مرفوعة حكماً  يركز هذا القانون  حقيق مكاسب مشبوهة وغير سليمة.من الاستفادة من هذه السرية واستغلالها من أجل ت

ف المؤسسة والعاملة في لبنان بأنواعها المصار  ا، المفتوحة لدىواعها وفئاتهون، بجميع أنعن جميع الحسابات النقدية والإستثمارية، السابقة أو اللاحقة لهذا القان
وكذلك لدى الشركات والمؤسسات المالية، والتي يكون أصحابها أو المستفيدون منها أو الشركاء  كافة، ولدى فروعها ومكاتبها التمثيلية في الخارج،وجنسياتها 

والمراقبين والمدقّقين  القضائية والناظمة والادارية على اختلاف أنواعها،لهيئات ورؤساء وأعضاء اوالعسكريين  ظفين والقضاةفيها من الوزراء والنواب والمو 
)قانون الإثراء غير المشروع(  27/12/1999تاريخ  154من القانون الرقم  2دمة عامة، وبشكل عام كل مَن هو محدَّد في المادة الماليين وكل مَن يقوم بخ

عار. ويبقى النقاش حاليا حول دور القضاء في رفع عنويين أو طبيعيين، المعتبرين بمثابة الشخص المستلثين، من والأشخاص الثادهم القاصريأزواجهم وأولاو 
ان ما يجري البحث فيه حاليا هو ” النهار”لـ نقولا نحاس# لسرية المصرفية عن الاشخاص الذين يلحظهم القانون، حيث يؤكد عضو لجنة المال والموازنة النائبا

لمكافحة هيئة العليا ق الخاصة والما إذا كان يمكن القضاء رفع السرية المصرفية مباشرة ام يجب المرور ضمن الآليات المحددة في قانون إنشاء هيئة التحقي
الب بتوسيع صلاحيات القضاء لناحية باينت الآراء النيابية والسياسية، فالرئيس عون يطيتم رفع السرية المصرفية ضمن آليات محددة. وقد ت على ان الفساد،

هيئة التحقيق صرفية برفع السرية الم ن تنحصر آليةلنيابي لحظ ارفع السرية المصرفية، في حين ان القانون بالصيغة التي أقر بها قبل إعادته الى المجلس ا
لسرية المصرفية عن الحساب المحدد. ويشير نحاس الى ان النقاش ما هذه الهيئة، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، رفع االخاصة، فيما يمكن القضاء الطلب من 

  من قانون السرية المصرفية. 7دة فق المافي دور القضاء و يجري البحث  رارها في وقتزال مستمرا ولم يتم بت الصيغة النهائية التي سيصار الى إق
على غرار ما يسعى اليه البعض، وهناك مواضيع تتطلب بحثا ونقاشا، خصوصا في ضوء ممانعة قوى ” سكوبات“ليس مسألة “وره إعتبر كنعان أن التشريع دب

ج مختلف اقتراحات مال، بأن اللجنة الفرعية التي رأسها وجرى فيها دملجنة الانتهاء اجتماع  وذكّر بعد”. الظروف نفسهاسياسية في بعض الاحيان، او فرض 
والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولجنة التحقيق الخاصة، والتعديل حصل في الهيئة العامة للمجلس، وبعد رد رئيس الجمهورية كرست مرجعية القضاء “القوانين، 

ة ودور القضاء في عملية رفع السرية المصرفية عيد فتح النقاش في ما يخص دور هيئة التحقيق الخاصدوره، ألقضاء مرجعيته و لفية اعطاء اقانون، على خال
 ”.لحسابات، وهذا النقاش سيأخذ مداه حتى الخميس المقبل، حيث تعقد جلسة جديدة للجنة المال والموازنة لبت هذه المسألةعن ا

 
يه اللجنة حتى لو لم تصل الى صيغة موحدة ليتحمل المتوقع ان يرفع كنعان تقريرا مفصلا بما توصلت ال، من ”لالكابيتال كونترو “ لق بقانونق آخر يتعسيافي  
لمصارف لسحوبات من المجلس برمته في اقرب فرصة ممكنة، مسؤولية اقراره والتوصل الى صيغة تؤمن للمودع حقه، لا بالتحويلات الى الخارج فقط، بل باا

ية تنظيم هذه التحاويل وكيف” الكابيتال كونترول“حولها ضمن مشروع قانون  ما يتعلق بعمليات التحاويل الى الخارج تم التوافقان كل  ”النهار“وعلمت  ايضا.
  تمادها.وشروطها والضوابط التي تنظمها. أما النقاش حاليا فيتركز حول مسألة السحوبات، والسقوف التي يمكن اع

 موال المحوّلة والصلاحياتلاا
 

بين دور حاكم مصرف لبنان ورئاسته لهيئة راح قانون هيئة التحقيق الخاصة وتضارب الصلاحيات لاحوال، يبقى على طاولة لجنة المال والموازنة اقتفي كل ا
ديرين التنفيذيين ور بالمالمقبل، وهو محصجلسة الخميس ش الاخير في التحقيق الخاصة، اضافة الى اقتراح قانون الاموال المحولة الى الخارج، على ان يناق

، واقراره بشكل يفتح المجال، بحسب 2019تشرين الاول  17وا ما بعد ولون الشأن العام، وكل ما يتصل بالمحامين ومن حولفي المصارف، وبالسياسيين ومن يت
ولية الحكومة التي كانت برئاسة سعد الحريري، من مسؤ  "هذا التأخير هوه، مؤكدا ان ترول" في وقتكنعان، لتعويض الخلل الذي حصل بعدم اقرار "الكابيتال كون



الحكومتين لم ترسلا مشروع قانون بهذا الخصوص الى المجلس النيابي، فبادر النواب الى تقديم مة تصريف الاعمال الحالية برئاسة حسان دياب، لأن وحكو 
مسألة تسوية شارة الى ان جلسة أمس شهدت ايضا نقاشا طويلا حول من الا الدولي". ولا بدصندوق النقد ضوء ملاحظات ، في 2020اقتراح قانون في ايار 

، حيث طلبت لجنة المال والموازنة من ادارة الجمارك تزويدها 2010، لا سيما انهم يتعرضون لاجحاف كبير منذ العام اوضاع افراد ورتباء الضابطة الجمركية
 يات على الملاك ووضع مختلف انواع الرتباء.ل الترقيق القانون وحصو ل انعكاس تطبقبل دراسة حو الخميس الم

 


